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١٩٥2 
مع جميع التعديلات التي طرأت عليه

مطبوعات مجلس النواب                ١44٣هـ - 2022م
)الطبعة العاشرة(





المملكـة الأردنيـة الهاشميـة
الـــــمملكة  ملـــك  الأول  طـــلال  نحـــن 
الأردنيـــة الهاشـــمية بمقتضـــى المـــادة 
الدســـتور  مـــن  والعشـــرين  الخامســـة 
ـــان  ـــا الأعي ـــرره مجلس ـــا ق ـــى م ـــاء عل وبن
والنـــواب نصـــدق علـــى الدســـتور المعـــدل 

الآتـــي ونأمـــر بإصـــداره.)١(

)1(  نشر فـي عدد الجريدة الرسمية 1093 تاريخ 1952/1/8.
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دستور المملكة الأردنية الهاشمية 
الفصل الأول

الدولة ونظام الحكم فـيها

المادة )1(:
الــــمملكة الأردنية الهاشــمية دولة عربية مستقلة 
ذات ســيادة ملكهــا لا يتجزأ ولا ينزل عن شــيء 
منــــــه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية 

ونظام الحكم فـيها نيابي ملكي وراثي.

المادة )2(:
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة )3(:
مدينــة عمان عاصمــة المملكة ويجــوز نقلها إلى 

مكان آخر بقانون خاص.
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المادة )4(: 
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية:- 

طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع 
متســاوية متوازية، العليا منها ســوداء والوسطى 
بيضاء والســفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية 
الســارية مثلث قائم أحمر قاعدته مســاوية لعرض 
الرايــة وارتفاعه مســاو لنصف طولها وفـــي هذا 
المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحتـه مما 
يمكن أن تســتوعبه دائــرة قطرها واحد من أربعة 
عشــر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون 
وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث 
وبحيــث يكــون المحــور المار من أحــد الرؤوس 

موازياً لقاعدة هذا المثلث.
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الفصل الثاني
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم )1(

المادة )5(:
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة )6(:
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم فـي   .1
أو  العرق  فـي  اختلفوا  وإن  والواجبات  الحقوق 

اللغة أو الدين.
الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ   .2
كل  على  مقدس  واجب  الاجتماعي  السلم  على 

أردني.)2(
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها   .3
وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
والأخلاق  الدين  قوامها  المجتمع  أساس  الأسرة   .4
الشرعي  كيانها  القانون  يحفظ  الوطن،  وحب 

ويقوي أواصرها  وقيمها. )3(
)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31 من الجريدة الرسمية.
)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
)٣(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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الإعاقة  ذوي  الاشخاص  حقوق  القانون  يحمي   .5
الحياة  مناحي  في  وإندماجهم  مشاركتهم  ويعزز 
المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة 

ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.)1()2(
بدور  للقيام  ودعمها  المرأة  تمكين  الدولة  تكفل   .6
فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص 
على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع 

أشكال العنف والتمييز.)3(
والتسامح  المواطنة  قيم  تعزيز  الدولة  تكفل   .7
امكانياتها  حدود  ضمن  وتكفل  القانون  وسيادة 
السياسية  الحياة  المساهمة في  الشباب في  تمكين 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم 

ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم.)4(

المادة )7(:
1. الحرية الشخصية مصونة.

2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو 
حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب 

عليها القانون.)5(
)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31 من الجريدة الرسمية.

)٣( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31 من الجريدة الرسمية. 

)4( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31 من الجريدة الرسمية.

)٥( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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المادة )8()١(:
1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس 

أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
أو  يحبس  أو  يوقف  أو  عليه  يقبض  من  كل   .2
عليه  يحفظ  بما  معاملته  تجب  حريته  تقيد 
بأي شكل  تعذيبه،  كرامة الإنسان، ولا يجوز 
من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا 
تجيزها  التي  الأماكن  غير  فـي  حجزه  يجوز 
القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت 

وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.

المادة )9(:
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار الــمملكة.

2. لا يجـوز أن يحظـر علـى أردنـي الإقامـة فــي 
جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة 
فــي مـكان معين إلا فــي الأحـوال المبينة فــي 

القانون.)2(

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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المادة )10(:
الأحـوال  فــي  إلا  دخولهـا  يجـوز  فـلا  للمسـاكن حرمـة 
المبينـة فــي القانـون، وبالكيفــية المنصـوص عليها فــيه.

المادة )11(:
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفـــي مقابل 

تعويض عادل حسبما يعين فـي القانون.

المادة )12(:
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة 

أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.

المادة )13(:
لا يفــرض التشــغيل الإلزامي على أحد غيــر أنه يجوز 
بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:-
1. فـــي حالــة اضطراريــة كحالة الحــرب، أو عند 
وقــوع خطــر عــام، أو حريــق، أو طوفــان، أو 
ــي شــديد  ــزال، أو مــرض وبائ مجاعــة، أو زل
للإنســان أو الحيــوان، أو آفــات حيوانيــة أو 
حشــرية أو نباتيــة أو أيــة آفــة أخــرى مثلهــا أو 



11 

فـــي أيــة ظــروف أخــرى قــد تعــرض ســلامة 
جميــع الســكان أو بعضهــم إلــى خطــر.

2. بنتيجـة الحكـم عليـه من محكمـة على أن يؤدي 
ذلـك العمـل أو الخدمـة تحـت إشـراف سـلطة 
رسـمية وأن لا يؤجـر الشـخص المحكـوم عليه 
إلـى أشـخاص أو شـركات أو جمعيـات أو أيـة 

هيئـة عامـة أو يوضـع تحـت تصرفهـا.

المادة )14(:
تحمي الدولة حرية القيام بشــعائر الأديان والعقائد 
طبقــاً للعادات المرعية فـــي الــــمملكة ما لم تكن 

مخلة بالنظام العام أو منافـية للآداب.

المادة )15(:
1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب 
والتصوير  والكتابة  بالقول  رأيه  عن  بحرية 
وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود 

القانون.
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2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي 
والفني والثقافـي والرياضي بما لا يخالف أحكام 

القانون أو النظام العام والآداب.)1(
والنشر  والطباعة  الصحافة  حرية  الدولة  تكفل   .3

ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.)2(
4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء 

ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.)3(
5. يجــوز فـــي حالــة إعــلان الأحــكام العرفـــية أو 
الطــوارئ أن يفــرض القانــون علــى الصحــف 
والنشــرات والمؤلفات ووســائل الإعــلام والاتصال 
رقابــة محــدودة فـــي الأمــور التــي تتصل بالســلامة 

ــي. )4( ــاع الوطن ــراض الدف ــة وأغ العام
مـوارد  علـى  المراقبـة  أسـلوب  القانـون  ينظـم   .6

لصحـف. ا

)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

 )٣( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)4( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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المادة )16(:
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون.

والنقابـات  الجمعيـات  تأليـف  للأردنييـن حـق   .2
غايتهـا  تكـون  أن  علـى  السياسـية  والأحـزاب 
لا  نظـم  وذات  سـلمية  ووسـائلها  مشـروعة 

الدسـتور.)1( أحـكام  تخالـف 
الجمعيـــات  تأليـــف  3. ينظم القانـــون طريقـــة 
والنقابـــات والأحـــزاب السياســـية ومراقبـــة 

مواردهـــا.)2(

المادة )17(:
للأردنيين الحق فـــي مخاطبة السلطات العامة فـــيما 
ينوبهم من أمور شخصية أو فـــيما له صلة بالشؤون 

العامة بالكيفـية والشروط التي يعينها القانون.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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المادة )18()١(:
والبرقيــة  البريديــة  المراســلات  جميــع  تعتبــر 
والمخاطبات الهاتفـية وغيرها من وسائل الاتصال 
ســرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف 
أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

المادة )19(:
يحق للجماعات تأســيس مدارســها والقيــام عليها 
لتعليــم أفرادهــا علــى أن تراعي الأحــكام العامة 
المنصــوص عليها فـــي القانون وتخضــع لرقابة 

الحكومة فـي برامجها وتوجيهها .

المادة )20()2(:
التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني فـــي 

مدارس الحكومة.

المادة )21(:
1. لا يســـلم اللاجئـــون السياســـيون بســـبب مبادئهـــم 

السياســـية أو دفاعهـــم عـــن الحريـــة.
 )1(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
 )2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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2. تحـــدد الإتفاقـــات الدوليـــة والقوانيـــن أصـــول 
تســـليم المجرميـــن العادييـــن.

المادة )22(:
1. لـكل أردنـي حـق فــي تولـي المناصـب العامـة 

بالشـروط المعينـة فــي القانـون أو الأنظمـة.
2. التعييـن للوظائـف العامـة مـن دائمـة ومؤقتـة 
فــي الدولـة والإدارات الملحقـة بهـا والبلديـات 

يكـون علـى أسـاس الكفايـات والمؤهـلات.

المادة )23(:
1. العمـل حـق لجميـع المواطنيـن وعلـى الدولـة 
أن توفـره للأردنييـن بتوجيـه الاقتصاد الوطني 

به. والنهـوض 
2. تحمـي الدولـة العمـل وتضـع لـه تشـريعاً يقـوم 

علـى المبـادئ الآتيـة:-
أ. إعطـاء العامـل أجـراً يتناسـب مـع كميـة عملـه 

وكيفـيته.
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ب. تحديد سـاعات العمل الأسـبوعية ومنح العمال 
أيام راحة أسـبوعية وسـنوية مع الأجر.

ج. تقريـر تعويـض خاص للعمال المعيلين، وفــي 
أحـوال التسـريح والمرض والعجـز والطوارئ 

الناشـئة عن العمل.
تعييـــن الشـــروط الخاصـــة بعمـــل النســـاء  د. 

والأحـــداث.
هـ. خضوع المعامل للقواعد الصحية.

و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
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الفصل الثالث
السلطات - أحكام عامة

المادة )24(:    
1. الأمة مصدر السلطات.

2. تمارس الأمة سـلطاتها على الوجه المبين فــي 
الدستور. هذا 

المادة )25(:
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف 

مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.

المادة )26(:
تناط الســلطة التنفـــيذية بالملك ويتولاها بواسطة 

وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.

المادة )27()١(: 
الســلطة القضائية مســتقلة تتولاهــا المحاكم على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام 

وفق القانون باسم الملك.
)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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الفصل الرابع
السلطة التنفـيذية

القسم الأول
الملك وحقوقه

المادة )28(:
عرش الــــمملكة الأردنيـــة الهاشمية وراثي فـــي 
أســرة الملك عبدالله بن الحســين، وتكــون وراثة 
العرش فـي الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام 

التالية:-
العـرش  صاحـب  مـن  الملـك  ولايـة  تنتقـل  أ. 
أبنـاء  أكبـر  إلـى  ثـم  أبنائـه سـناً  أكبـر  إلـى 
ذلـك الابـن الأكبـر، وهكـذا طبقة بعـد طبقة، 
وإذا توفــي أكبـر الأبنـاء قبـل أن ينتقـل إليـه 
الملـك كانـت الولايـة إلـى أكبـر أبنائـه ولـو 
كان للمتوفـى إخـوة على أنـه يجوز للملك أن 
يختـار أحـد إخوتـه الذكـور ولياً للعهد وفــي 
هـذه الحالـة تنتقـل ولايـة الملـك مـن صاحب 

إليــه.)1( العرش 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.
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ب. إذا لـم يكـن لمـن له ولايـة الملك عقب تنتقـل إلى أكبر 
إخوتـه وإذا لـم يكـن لـه إخـوة فإلـى أكبـر أبنـاء أكبـر 
إخوتـه فـإن لـم يكـن لأكبر اخوتـه إبن فإلى أكبـر أبناء 

إخوتـه الآخريـن بحسـب ترتيب سـن الأخوة.
ــل  ــوة تنتق ــاء الأخ ــوة وأبن ــدان الأخ ــة فق ــي حال ج. فـ
ولايــة الملــك إلــى الأعمــام وذريتهــم علــى الترتيــب 

المعيــن فـــي الفقــرة )ب(.
د. وإذا توفــي آخـر ملـك بـدون وارث علـى نحـو ما 
ذكـر يرجـع الملـك إلـى من يختـاره مجلـس الأمة 
مـن سـلالة مؤسـس النهضـة العربيـة المغفـور له 

الملـك حسـين بـن علي.
هــ. يشـترط فــيمن يتولـى الملك أن يكون مسـلماً عاقلاً 

مولـوداً مـن زوجـة شـرعية ومن أبوين مسـلمين. 
و. لا يعتلـي العـرش أحـد ممـن اسـتثنوا بـإرادة ملكية 
مـن الوراثـة بسـبب عـدم لياقتهـم، ولا يشـمل هـذا 
الاسـتثناء أعقـاب ذلـك الشـخص. ويشـترط فــي 
هـذه الإرادة أن تكـون موقعـاً عليهـا مـن رئيـس 
الـوزراء وأربعـة وزراء علـى الأقـل بينهم وزيرا 

الداخليـة والعدليـة.
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ز. يبلــغ الملــك ســن الرشــد متــى أتــم ثماني عشــرة 
ســنة قمريــة مــن عمــره، فــإذا إنتقل العــرش إلى 
مــن هــو دون هــذه الســن يمــارس صلاحيــات 
الــذي  الوصايــة  أو مجلــس  الوصــي  الملــك 
يكــون قــد عيــن بــإرادة ملكيــة ســامية صــادرة 
مــن الجالــس علــى العرش، وإذا توفـــي دون أن 
يوصــي يقــوم مجلــس الــوزراء بتعييــن الوصــي 

أو مجلــس الوصايــة.
ح. إذا أصبـــح الملـــك غيـــر قـــادر علـــى تولـــي ســـلطته 
بســـبب مرضـــه فــــيمارس صلاحياتـــه نائـــب أو 
هيئـــة نيابـــة ويعيـــن النائـــب أو هيئـــة النيابـــة بـــإرادة 
ـــى  ـــادر عل ـــر ق ـــك غي ـــون المل ـــا يك ـــة وعندم ملكي
ـــوزراء. ـــس ال ـــه مجل ـــوم ب ـــن يق ـــذا التعيي ـــراء ه إج
قبـل  فــيعين  البـلاد  مغـادرة  الملـك  إعتـزم  إذا  ط. 
نيابـة  هيئـة  أو  نائبـاً  ملكيـة  بـإرادة  مغادرتـه 
لممارسـة صلاحياتـه مـدة غيابه وعلـى النائب أو 
هيئـة النيابـة أن تراعـي أيـة شـروط قـد تشـتمل 
عليهـا تلـك الإرادة وإذا امتـد غيـاب الملـك أكثـر 
مـن أربعـة أشـهر ولم يكـن مجلس الأمـة مجتمعاً 
يدعـى حـالاً إلـى الإجتمـاع لينظـر فــي الأمـر.
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ي. قبــل أن يتولــى الوصــي أو النائــب أو عضــو مجلــس 
اليميــن  يقســم  عملــه  النيابــة  هيئــة  أو  الوصايــة 
المنصــوص عليهــا فـــي المــادة )29( مــن هــذا 

الدســتور أمــام مجلــس الــوزراء.
ك. إذا توفــي الوصـي أو النائـب أو أحد أعضاء مجلس 
الوصايـة أو هيئـة النيابـة أو أصبـح غيـر قـادر على 
القيـام بمهام وظيفته فــيعين مجلس الوزراء شـخصاً 

لائقاً ليقـوم مقامه.
ل. يشـترط أن لا تكـون سـن الوصـي أو نائـب الملك أو 
أحـد أعضـاء مجلـس الوصايـة أو هيئـة النيابـة أقـل 
مـن )30( سـنة قمريـة غيـر أنـه يجـوز تعييـن أحـد 
الذكـور مـن أقربـاء الملـك إذا كان قـد أكمـل ثمانـي 

عشـرة سـنة قمريـة مـن عمـره.
الملـك بسـبب  لـه ولايـة  الحكـم علـى مـن  اذا تعـذر  م. 
مـرض عقلـي فعلـى مجلـس الـوزراء بعـد التثبت من 
ذلـك أن يدعـو مجلس الأمة فــي الحال إلـى الإجتماع 
فـإذا ثبـت قيـام ذلـك المـرض بصـورة قاطعـة قـرر 
مجلـس الأمـة إنتهـاء ولايـة ملكـه فتنتقل إلـى صاحب 
الحـق فــيها مـن بعـده وفـق أحـكام الدسـتور وإذا كان 



22 

عندئـذ مجلـس النـواب منحـلاً أو انتهـت مدتـه ولم يتم 
إنتخـاب المجلـس الجديـد فــيدعى إلـى الإجتمـاع لهذا 

الغـرض مجلـس النـواب السـابق.

المادة )29(:
يقســم الملك اثر تبوئه العــرش أمام مجلس الأمة 
الــذي يلتئم برئاســة رئيــس مجلــس الأعيان أن 

يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.

المادة )30(:
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة )31(:
الملــك يصدق علــى القوانيــن ويصدرهــا ويأمر 
بوضــع الأنظمة اللازمة لتنفـــيذها بشــرط أن لا 

تتضمن ما يخالف أحكامها.

المادة )32(:
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
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المادة )33()١(:
1. الملـك هـو الـذي يعلـن الحـرب ويعقـد الصلـح 

ويبـرم المعاهـدات والإتفاقـات.)2(
2. المعاهـدات والإتفاقـات التـي يترتـب عليهـا تحميـل 
خزانـة الدولـة شـيئاً مـن النفقـات أو مسـاس فــي 
حقـوق الأردنييـن العامـة أو الخاصـة لا تكون نافذة 
إلا إذا وافـق عليهـا مجلـس الأمـة ولا يجـوز فــي 
أي حال أن تكون الشـروط السـرية فــي معاهدة أو 

إتفـاق مـا مناقضـة للشـروط العلنيـة.

المادة )34(:
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات 

لمجلـس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملـك يدعـو مجلس الأمـة إلى الإجتمـاع ويفتتحه 

ويؤجلـه ويفضـه وفق أحكام الدسـتور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.

4. للملـك أن يحـل مجلـس الأعيـان أو يعفــي أحـد 
أعضائـه مـن العضوية.)3(

)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

)٣( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.
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المادة )35(: 
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إســتقالته 
ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إســتقالتهم بناء على 

تنسيب رئيس الوزراء.

المادة )36(:
الملــك يعين أعضــاء مجلس الأعيــان ويعين من 

بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم.

المادة )37(:
المدنيـــة  الرتـــب  ويســـترد  ويمنـــح  ينشـــئ  الملـــك   .1
ـــه  ـــاب الشـــرف الأخـــرى ول والعســـكرية والأوســـمة وألق
ــاص. ــون خـ ــره بقانـ ــى غيـ ــلطة إلـ ــذه السـ ــوض هـ أن يفـ

2. تضرب العملة باسم الملك تنفـيذاً للقانون.

المادة )38(:
للملك حق العفو الخاص وتخفـــيض العقوبة، وأما 

العفو العام فـيقرر بقانون خاص.



25 

المادة )39(:
لا ينفــذ حكــم الإعدام إلا بعد تصديــق الملك وكل 
حكــم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء 

مشفوعاً ببيان رأيه فـيه.

المادة )40()١(:
المـادة  هـذه  مـن   )2( الفقـرة  أحـكام  مراعـاة  مـع   .1
يمـارس الملـك صلاحياته بإرادة ملكية وتكــــــــــون 
الارادة الملكيـة موقعـة مـن رئيس الـوزراء والوزير 
او الـوزراء المختصيـن يبـدي الملـك موافقتـه بتثبيت 

توقيعـه فـوق التواقيـع المذكـورة.
بـإرادة ملكيـة دون  الملـك صلاحياتـه  يمـارس   .2
توقيـع مـن رئيس الـوزراء والوزيـر أو الوزراء 

المختصــين فــي الحـالات التالية:-
اختيار ولي العهد. أ. 
ب.تعيين نائب الملك.

ج.تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل 
المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من 

اعضائــــــه من العضوية.
)1(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5396 تاريخ 2016/5/5 من الجريدة الرسمية.
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تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. د. 
هـ.تعييــن رئيــس المحكمــة الدســتورية واعضائهــا 

وقبــول اســتقالاتهم.
المخابـــرات  ومديـــر  الجيـــش  قائـــد  تعييـــن  و. 
ـــاء  ـــتقالاتهم وانه ـــول اس ـــام وقب ـــن الع ـــر الأم ومدي

خدماتهـــم)1(
المجلـــس  ورئيـــس  القضـــاة  قاضـــي  ز.تعييـــن 
ـــاء  ـــتقالتيهما  وإنه ـــول اس ـــرعي وقب ـــي الش القضائ

خدماتهمـــا)2(
ــاء  ــتقالته وإنهـ ــام وقبـــول اسـ ح.تعييـــن المفتـــي العـ

ــه.)3( خدماتـ
الهاشـــمي  الملكـــي  الديـــوان  رئيـــس  تعييـــن  ط. 
ووزيـــر البـــلاط الملكـــي الهاشـــمي ومستشـــاري 
الملـــك وقبـــول اســـتقالاتهم وإنهـــاء خدماتهـــم. )4(

)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)٣( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)4( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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القسم الثاني
الوزراء

المادة )41(:
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيســاً 
ومن عدد من الوزراء حســب الحاجة والمصلحة 

العامة. 

المادة )42()١( )2(:
لا يلي منصب الوزارة وما فـي حكمها إلا أردني.

المادة )43(:
علــى رئيــس الوزراء والــوزراء قبل مباشــرتهم 

اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية:-

»أقســم بــالله العظيــم أن أكــون مخلصــاً للملك، 
وأن أحافــظ على الدســتور وأن أخدم الأمة وأقوم 

بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة«.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5396 تاريخ 2016/5/5 من الجريدة الرسمية.
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المادة )44(:)1(
لا يجــوز للوزيــر أثنــاء وزارتــه  ان يشــتري او 
يســتأجر شــيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك فـــي 
المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون 
عضواً فـــي مجلس ادارة شــركة ما، او ان يشترك 
فـــي اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً 

من اية شركة.

المادة )45( )2(:
1. يتولــى مجلــس الــوزراء مســؤولية ادارة جميــع 
ــة باســتثناء  ــة والخارجي ــة الداخلي شــؤون الدول
ــك الشــؤون  ــن تل ــه م ــد ب ــد او يعه ــد عه ــا ق م
بموجــب هــذا الدســتور)3( او اي قانــون)4( الــى 

اي شــخص او هيئــة اخــرى.
2. تعيـن صلاحيـات رئيـس الـوزراء والـوزراء 
مجلـس  يضعهـا  بأنظمـة  الـوزراء  ومجلـس 

الملـك. عليهـا  ويصـدق  الـوزراء 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

)٣(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

)4(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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المادة )46(:
يجــوز ان يعهد الى الوزيــر بمهام وزارة او اكثر 

حسب ما يذكر فـي مرسوم التعيين.

المادة )47(:
الشـؤون  جميـع  ادارة  عـن  مسـؤول  الوزيـر   .1
المتعلقـة بوزارتـه وعليه ان يعـرض على رئيس 
الـوزراء ايـة مسـألة خارجـة عـن اختصاصـه.

2. يتصـرف رئيـس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته 
واختصاصـه ويحيـل الامور الاخـرى على مجلس 

الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشـأنها.

المادة )48(:
يوقع رئيــس الوزراء والوزراء قــرارات مجلس 
الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق 
عليها فـــي الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي 
قانون او نظام وضــع بمقتضاه على وجوب ذلك. 
وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل 

فـي حدود اختصاصه.
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المادة )49(:
اوامــر الملــك الشــفوية او الخطيــة لا تخلــي الوزراء 

من مســؤوليتهم.

المادة )50( )١( )2(:
1. عنـد اسـتقالة رئيـس الـوزراء أو إقالتـه يعتبـر 

جميـع الـوزراء مسـتقيلين حكمـاً.
2. فــي حـال وفـاة رئيس الوزراء تسـتمر الوزارة 
برئاسـة نائـب رئيس الـوزراء او الوزير الاقدم 
حسـب مقتضـى الحـال ولحيـن تشـكيل وزارة 

جديدة.

المادة )51(:
رئيس الوزراء والوزراء مســؤولون امام مجلس 
النواب مســؤولية مشــتركة عن السياســة العامة 
للدولــة كمــا ان كل وزير مســؤول امــام مجلس 

النواب عن اعمال وزارته.

 )١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

 )2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5396 تاريخ 2016/5/5 من الجريدة الرسمية.
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المادة )52(: )1(
لرئيس الــوزراء أوالوزير أو من ينوب عنهما حق 
الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم 

على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.

المادة )53(:
1. تعقـد جلسـة الثقـة بالـوزارة او بـاي وزير منها 
امـا بنـاء علـى طلب رئيـس الوزراء وامـا بناء 
علـى طلـب موقـع مـن عـدد لا يقـل عـن ربـع 

عـدد اعضـاء مجلس النـواب )2(.
ـــرة واحـــدة لا  ـــة لم ـــى الثق ـــراع عل 2. يؤجـــل الاقت
تتجـــاوز مدتهـــا عشـــرة ايـــام اذا طلـــب ذلـــك 
الوزيـــر المختـــص او هيئـــة الـــوزارة ولا يحـــل 

ـــدة )3(.  ـــذه الم ـــس خـــلال ه المجل

 )١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

 )2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
 )٣(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
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3. يترتــب علــى كل وزارة تؤلــف ان تتقــدم ببيانهــا 
الــوزاري الــى مجلــس النــواب خلال شــهر واحد 
مــن تاريــخ تأليفهــا اذا كان المجلــس منعقــداً وان 

تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان. )1( )2( )3(
يدعـى  منعقـد  غيـر  النـواب  مجلـس  كان  4. إذا 
للانعقـاد لـدورة اسـتثنائية وعلـى الـوزارة أن 
تتقـدم ببيانهـا الـوزاري وان تطلـب الثقـة علـى 
ذلـك البيـان خـلال شـهر مـن تاريـخ تأليفهـا.)4(
5. إذا كان مجلــس النــواب منحــلاً فعلــى الوزارة أن 
تتقــدم ببيانهــا الــوزاري وان تطلــب الثقــة علــى 
ــاع  ــخ اجتم ــن تاري ــهر م ــلال ش ــان خ ــك البي ذل

ــد)5(. المجلــس الجدي
ببيانهــا  تتقــدم  أن  وزارة  أي  علــى  يتوجــب   .6
الــوزاري إلــى أي مجلــس نــواب انتخــب فــي 
عهدهــا وأن تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان خــلال 
ــاع هــذا المجلــس.)6( ــخ اجتم شــهر واحــد مــن تاري

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ   1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

)٣(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية

)4(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)٥(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)٦(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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و)6(  و)5(  و)4(   )3( الفقــرات  7. لأغــراض 
ــة  ــى الثق ــوزارة عل ــادة تحصــل ال ــذه الم ــن ه م
إذا صوتــت لصالحهــا الأغلبيــة المطلقــة مــن 

أعضــاء مجلــس النــواب.)1()2(

المادة )54( )٣(:
1. تطـرح الثقـة بالـوزارة او بأحـد الـوزراء امـام 

النـواب.)4( مجلس 
2. اذا قـــرر المجلـــس عـــدم الثقـــة بالـــوزارة بالأكثريـــة 
ـــا  ـــه وجـــب عليه ـــدد اعضائ ـــوع ع ـــن مجم ـــة م المطلق
ــكيل  ــها بتشـ ــف رئيسـ ــوز تكليـ ــتقيل، ولا يجـ ان تسـ

الـــوزارة التـــي تليهـــا.)5(
3. واذا كان قـــرار عـــدم الثقـــة خاصـــاً بأحـــد 
الـــوزراء وجـــب عليـــه اعتـــزال منصبـــه.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)٣(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)4(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

)٥(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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المادة )55()١(:
يحاكــم الوزراء على ما ينســب إليهــم من جرائم 
ناتجــة عن تأديــة وظائفهم أمــام المحاكم النظامية 

المختصة فـي العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.

المادة )56()2(:
لمجلــس النــواب حق إحالــة الوزراء إلــى النيابة 
العامة مع إبداء الأســباب المبررة لذلك ولا يصدر 
قــرار الإحالــة إلا بأغلبية الأعضــاء الذين يتألف 

منهم مجلس النواب.

المادة )57( )٣(:
ــة  ــه النياب ــذي تتهم ــر ال ــل الوزي ــن العم ــف ع يوق
ــس  ــن مجل ــة ع ــرار الإحال ــدور ق ــر ص ــة اث العام
النــواب ولا تمنــع اســتقالته مــن إقامــة الدعــوى 

ــه. ــي محاكمت ــتمرار فـ ــه أو الاس علي

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)٣(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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الفصل الخامس
المحكمة الدستورية

المادة)58()١(:
1. تنشــأ بقانــون محكمــة دســتورية يكــون مقرهــا 
ــة مســتقلة  ــة قضائي ــر هيئ ــي العاصمــة وتعتب فـ
قائمــة بذاتهــا، وتؤلــف مــن تســعة أعضــاء علــى 

الأقــل مــن بينهــم الرئيــس يعينهــم الملــك.
2. تكــون مــدة العضويــة فـــي المحكمــة الدســتورية 

ســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد.

المادة )59()2(:
ــى  ــة عل ــتورية بالرقاب ــة الدس ــص المحكم 1. تخت
دســتورية القوانيــن والأنظمــة النافــذة وتصــدر 
أحكامهــا باســم الملــك، وتكــون أحكامهــا نهائيــة 
وملزمــة لجميــع الســلطات وللكافــة، كمــا تكون 
أحكامهــا نافــذة بأثــر مباشــر مــا لــم يحــدد الحكم 
تاريخــاً آخــر لنفــاذه، وتنشــر أحــكام المحكمــة 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية. 

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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الدستوريـــة فـــي الجريــــدة الرسميــــة خــــلال 
خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صدورهــا.

2. للمحكمـــة الدســـتورية حـــق تفســـير نصـــوص 
الدســـتور إذا طلـــب إليهـــا ذلـــك بقـــرار صـــادر عـــن 
ـــرار يتخـــذه أحـــد مجلســـي  ـــوزراء أو بق ـــس ال مجل
ـــول  ـــذ المفع ـــا ناف ـــون قراره ـــة ويك ـــة بالأغلبي الأم

ـــمية. ـــدة الرس ـــي الجري ـــره فـ ـــد نش بع

المادة )60( )١(:
دسـتورية  فــي  المباشـر  الطعـن  حـق  1)2(. يقتصـر 
القوانيـن والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدسـتورية 

علـى كل مـن:-
أ. مجلس الأعيــان أو مجلس النواب على أن 
يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد 

أعضاء المجلس المعني.
ب. مجلس الوزراء.

ــم يجــوز  ــام المحاك ــي الدعــوى المنظــورة أم 2. فـ
ــدم  ــع بع ــارة الدف ــوى إث ــراف الدع ــن أط لأي م

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1  من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.



37 

الدســتورية وعلــى المحكمــة إن وجــدت أن الدفــع 
جــدي تحيلــه إلــى المحكمــة الدســتورية وفــق 

ــون)1(. ــكام القان أح

المادة )61( )2(:
1. يشترط فـي عضو المحكمة الدستورية ما يلي:-
أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
محكمـة  فــي  قضـاة  خدمـوا  ممـن  يكـون  ج. أن 
مـن  أو  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  أو  التمييـز 
أسـاتذة القانـون فــي الجامعـات الذيـن يحملـون 
رتبـة الأسـتاذية أو مـن المحاميـن الذيـن أمضوا 
مـدة لا تقـل عـن عشـرين سـنة فــي المحامـاة 
ومـن المختصيـن الذيـن تنطبـق عليهـم شـروط 

فــي مجلـس الأعيـان)3(. العضويـة 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.  

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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2. علـــى رئيـــس وأعضـــاء المحكمـــة الدســـتورية قبـــل 
مباشـــرتهم أعمالهـــم أن يقســـموا أمـــام الملـــك يمينـــاً 
ــون  ــم أن أكـ ــالله العظيـ ــم بـ ــا:- »أقسـ ــذا نصهـ هـ
مخلصـــاً للملـــك والوطـــن، وأن أحافـــظ علـــى 
ــات  ــوم بالواجبـ ــة وأقـ ــدم الأمـ ــتور وأن أخـ الدسـ

الموكولـــة إلـــيّ بأمانـــة«.
3. يحـــدد القانـــون طريقـــة عمـــل المحكمـــة 
وإدارتهـــا وكيفــــية الطعـــن أمامهـــا وجميـــع 
وبإجراءاتهـــا  بهـــا  المتعلقـــة  الشـــؤون 
ـــا  ـــا، وتباشـــر أعماله ـــا وقراراته وبأحكامه
بعـــد وضـــع القانـــون المتعلـــق بهـــا موضـــع 
ـــون حقـــوق أعضائهـــا  ـــن القان ـــيذ ويبي التنفـ

وحصانتهـــم.
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الفصل السادس
السلطة التشريعية - مجلس الأمة

المادة )62(:
يتألف مجلس الأمة من مجلسين - مجلس الأعيان 

- ومجلس النواب.
القسم الأول

مجلس الاعيان

المادة )63(:
يتألف مجلس الأعيان بما فـــيه الرئيس من عدد لا 

يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

المادة )64()١(:
يشــترط فـــي عضو مجلــس الأعيان زيــادة على 
الشروط المعينة فـي المادة )75( من هذا الدستور 
أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن 

يكون من إحدى الفئات الآتية:- 
رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا 
مناصب قيادية، ورؤســاء مجلس النواب ورؤساء 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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وقضــاة محكمة التمييز والمحكمــة الإدارية العليا 
والمحكمــة العليــا الشــرعية ورئيــس وأعضــاء 
المحكمــة الدســتورية والضبــاط المتقاعدون من 
رتبة لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا 
للنيابــة لا أقــل مــن مرتين ومن ماثــل هؤلاء من 
الشــخصيات الحائزين على ثقة الشــعب واعتماده 

بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن. 

المادة )65(:
1. مـدة العضوية فــي مجلس الأعيان أربع سـنوات 
سـنوات  أربـع  كل  الأعضـاء  تعييـن  ويتجـدد 
ويجـوز إعـادة تعييـن مـن إنتهـت مدتـه منهـم.)1(
الأعيـان سـنتان ويجـوز  2. مـدة رئيـس مجلـس 

تعيينـه. إعـادة 

المادة )66(:
مجلـس  إجتمـاع  عنـد  الأعيـان  مجلـس  1. يجتمـع 
النـواب وتكـون أدوار الإنعقـاد واحـدة للمجلسـين.

2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1243 تاريخ 1955/10/16من الجريدة الرسمية.  
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القسم الثاني
مجلس النواب

المادة )67()١(:
1. يتألـف مجلـس النـواب مـن أعضـاء منتخبيـن 
لقانـون  وفاقـاً  ومباشـراً  سـرياً  عامـاً  انتخابـاً 
التاليـة:- والمبـادئ  الأمـور  يكفـل  للانتخـاب 
أ. حق المرشحين فـي مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج. سلامة العملية الانتخابية فـي مراحلها كافة.

2-)2()3( تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:-
إدارة الانتخابـات النيابيـة والبلدية وأي انتخابات  أ. 
عامـة وفقـا لأحـكام القانـون ولمجلـس الـوزراء 
انتخابـات  أي  بـإدارة  المسـتقلة  الهيئـة  تكليـف 
طلـب  علـى  بنـاء  عليهـا  الاشـراف  أو  أخـرى 
الجهـة المخولـة قانونـا بإجـراء تلـك الانتخابـات.

ب.النظـر فـي طلبـات تأسـيس الأحـزاب السياسـية 
ومتابعـة شـؤونها وفقـاً لأحـكام القانون.

 )١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

 )2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5299 تاريخ 2014/9/1    من الجريدة الرسمية.

 )2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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المادة )68(:
شمسـية  سـنوات  أربـع  النـواب  مجلـس  مـدة   .1
تبـدأ مـن تاريـخ إعـلان نتائـج الإنتخـاب العـام 
فــي الجريـدة الرسـمية وللملـك أن يمـدد مـدة 
المجلـس بـإرادة ملكيـة إلـى مـدة لا تقـل عـن 

سـنة واحـدة ولا تزيـد علـى سـنتين.)1(
2. يجـب إجـراء الإنتخاب خلال الشـهور الأربعة 
التـي تسـبق إنتهـاء مـدة المجلـس فـإذا لـم يكـن 
الإنتخـاب قـد تـم عنـد إنتهـاء مـدة المجلـس أو 
تأخـر بسـبب من الأسـباب يبقـى المجلـس قائماً 

حتـى يتـم إنتخـاب المجلـس الجديد.

المادة )69( )2(:
1. ينتخـب مجلـس النـواب فــي بـدء الدورة العادية رئيسـا 
لـه لمدة سـنة شمسـية واحـدة ويجـوز اعـادة انتخابه.)3(
ــم  ــة ول ــر عادي ــي دورة غي ــس فـ ــع المجل 2. اذا اجتم
يكــن لــه رئيــس فـــينتخب المجلــس رئيســاً لــه 

ــة. ــدورة العادي ــي اول ال ــدة تنتهــي فـ لم

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1476تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5396 تاريخ 2016/5/5  من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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3)1(. يفقــد رئيــس مجلــس النــواب منصبــه فــي أي 
مــن الحــالات التاليــة:-

الاسـتقالة وتعتبـر نافـذة مـن تاريـخ إيداعها لدى  أ. 
الأمانـة العامـة للمجلس.

ب. الوفاة.
ج. بقرار يصدر عن ثلثي  أعضاء المجلس.

ــواب لأي  ــس الن ــس مجل ــب رئي ــغر منص 4)2(. إذا ش
مــن الأســباب الــواردة فــي الفقــرة)3( مــن 
ــب  ــى نائ ــادة أو لأي ســبب آخــر يتول هــذه الم
ــن انتخــاب  ــى حي ــس إل ــس رئاســة المجل الرئي
رئيــس جديــد خــلال مــدة اســبوعين مــن تاريــخ 
النــواب  شــغور المنصــب وإذا كان مجلــس 
ــدورة  ــاد ب ــس للانعق ــد يدعــى المجل ــر منعق غي
ــتكمال  ــه لاس ــاً ل ــا رئيس ــتثنائية ينتخــب فيه اس

ــس. ــة المجل ــة لرئاس ــدة المتبقي الم

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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المادة )70( )١(:
يشــترط فـــي عضو مجلــس النواب زيــادة على 
الشروط المعينة فـي المادة )75( من هذا الدستور 
ان يكون قد اتم خمســاً وعشــرين سنة شمسية من 
عمره وأن تتوافر فيه شــروط الترشح المنصوص 

عليها في قانون الانتخاب.

المادة )71( )2(:
1. تختـص محكمـة التمييـز بحـق الفصل في صحة 
لأحـكام  وفقـا  النـواب  مجلـس  أعضـاء  نيابـة 
خمسـة  خـلال  الطعـن  يقـدم  أن  علـى  القانـون 
عشـر يومـا مـن تاريـخ نشـر نتائـج الانتخابـات 
فــي الجريـدة الرسـمية وعلـى المحكمـة الفصـل 
فـي الطعـن خـلال مدة لا تزيد علـى ثلاثين يوما 

مـن تاريـخ تسـجيل الطعـن لديهـا)3(.
2. تقضـي المحكمـة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً 

وفــي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)٣(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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3. يعلــن مجلــس النــواب بطــلان نيابــة النائــب الــذي 
الفائــز  النائــب  واســم  نيابتــه  المحكمــة  أبطلــت 

ــم. ــدور الحك ــخ ص ــن تاري ــاراً م اعتب
4. تعتبـر الأعمـال التـي قـام بهـا العضـو الـذي 
إبطالهـا صحيحـة. قبـل  نيابتـه  المحكمـة  أبطلـت 

5. وإذا تبيـن للمحكمـة نتيجـة نظرهـا فــي الطعـن 
المقـدم إليهـا أن إجـراءات الانتخـاب فــي الدائـرة 
التـي تعلـق الطعـن بهـا لا تتفـق وأحـكام القانـون 
تصـدر قرارهـا ببطـلان الانتخـاب فــي تلـك الدائرة.

المادة )72( )١(:
يجــوز لأي عضو من أعضــاء مجلس النواب أن 
يســتقيل بكتاب يقدمه إلى رئيــس المجلس وتعتبر 

الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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المادة )73( )١(:
1.إذا حـل مجلـس النـواب فــيجب إجـراء إنتخـاب 
عـام بحيـث يجتمـع المجلـس الجديـد فــي دورة 
غيـر عاديـة بعد تاريـخ الحل بأربعة أشـهر على 
الأكثـر وتعتبـر هذه الدورة كالـدورة العادية وفق 
أحـكام المـادة )78( مـن هـذا الدسـتور وتشـملها 

شـروط التمديـد والتأجيل.
2.إذا لـم يتـم الإنتخـاب عنـد إنتهـاء الشـهور الأربعـة 
يسـتعيد المجلـس المنحل كامل سـلطته الدسـتورية 
ويجتمـع فـوراً كأن الحـل لـم يكـن ويسـتمر فــي 

أعمالـه إلـى أن ينتخـب المجلـس الجديـد.
3.لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية فـي 
أي حـال يـوم )30( أيلـول وتفـض فــي التاريخ 
دورتـه  عقـد  مـن  المجلـس  ليتمكـن  المذكـور 
العاديـة الأولـى فــي أول شـهر تشـرين الأول، 
وإذا حـدث أن عقـدت الـدورة غيـر العاديـة فــي 
شـهري تشـرين الأول وتشـرين الثانـي فتعتبـر 

عندئـذ أول دورة عاديـة لمجلـس النـواب.)2(

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1243تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
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المادة )74( )١(:
1.اذا حـل مجلـس النـواب لسـبب ما، فـلا يجوز حل 

المجلس الجديد للسـبب نفسـه.
2.الحكومـة التـي يحـل مجلس النواب فــي عهدها 
تسـبق  التـي  الأخيـرة  الأربعـة  الأشـهر  قبـل 
أسـبوع  خـلال  تسـتقيل  المجلـس  مـدة  انتهـاء 
مـن تاريـخ الحـل، ولا يجـوز تكليـف رئيسـها 

تليهـا)2(. التـي  الحكومـة  بتشـكيل 
3.علـى الوزيـر الـذي ينوي ترشـيح نفسـه للانتخابات 
أن يسـتقيل قبـل سـتين يومـاً علـى الأقـل مـن تاريخ 

الانتخاب.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين

المادة )75()١(: 
1.لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-

أ. من لم يكن اردنياً.
ــتعد  ــم يس ــلاس ول ــه بالاف ــاً علي ــن كان محكوم ب. م

ــاً. ــاره قانوني اعتب
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.

ــى  ــد عل ــدة  تزي ــه بالحبــس)2( م ــاً علي ــن كان محكوم د. م
ــه. ــم يعــف عن ــر سياســية  ول ســنة واحــدة  بجريمــة غي

هـ. من لم يكن كامل الأهلية)3(.
ــي  ــة الت ــي الدرج ــك فـ ــارب المل ــن اق ــن كان م و. م

ــون خــاص.  ــن بقان تعي
2. يمتنـع علـى كل عضـو مـن أعضـاء مجلسـي الأعيـان 
والنـواب أثنـاء مـدة عضويتـه أن يتعاقـد مـع الحكومـة 
أو المؤسسـات الرسـمية العامة أو المؤسسـات العامة أو 
الشـركات التـي تملكها أو تسـيطر عليهـا الحكومة أو أي 

)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5396 تاريخ 2016/5/5 من الجريدة الرسمية.   

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)٣( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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مؤسسـة رسـمية عامة أو مؤسسـة عامة سـواء كان هذا 
التعاقـد بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، ولا يؤجرهـا 
أو يبيعهـا شـيئاً مـن أموالـه، أو يقايضهـا عليـه باسـتثناء 
مـا كان مـن عقـود اسـتئجار الأراضـي والأمـلاك ومـن 
كان مسـاهماً أو شـريكاً فــي شـركة بنسـبة لا تزيد على 
)5٪(، ويحظـر علـى العضـو التدخـل فـي العقـود التـي 
هـذه  فـي  اليهـا  المشـار  الجهـات  مـع  الشـركة  تبرمهـا 

الفقرة.)1(
الأهليـة  مـن حـالات عـدم  أي حالـة  3.إذا حدثـت 
هـذه  مـن   )1( الفقـرة  فــي  عليهـا  المنصـوص 
المـادة لأي عضـو مـن أعضاء مجلسـي الأعيان 
والنـواب أثنـاء عضويتـه أو ظهرت بعـد انتخابه 
أو خالف أحكام الفقرة )2( من هذه المادة تسـقط 

عضويتـه حكمـاً ويصبـح محلـه شـاغرا.)2()3(

)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.

)2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1  من الجريدة الرسمية.

)٣( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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المادة )76()١(:
1. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:-

أ. مجلــس الأعيــان أو مجلــس النــواب وبيــن منصــب 
الــوزارة.

ب. مجلــس الأعيــان أو مجلــس النــواب وبيــن أي 
وظيفــة عامــة يتقاضــى شــاغلها أي مبالــغ مــن 
الأمــوال العامــة بمــا فيهــا أمانــة عمــان والبلديــات 

ومجالــس المحافظــات.
ج. مجلس الأعيان و مجلس النواب

2. يتقاضـى أعضاء مجلسـي الأعيـان والنواب مخصصات 
تعديـل  جـرى  وإذا  القانـون،  يحددهـا  التـي  العضويـة 
مجلـس  مـن  بـدءاً  إلا  التعديـل  ينفـذ  لا  المخصصـات 
الأعيـان أو مجلـس النـواب التالـي للمجلـس الـذي أقـر 

التعديـل.

المادة )77(:
مع مراعاة ما ورد فـي هذا الدستور من نص يتعلق 
بحــل مجلس النواب يعقد مجلــس الأمة دورة عادية 

واحدة فـي غضون كل سنة من مدته.
)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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المادة )78(:
1. يدعـو الملـك مجلـس الأمـة إلـى الإجتمـاع فــي 
دورته العادية فــي اليوم الأول من شـهر تشـرين 
المذكـور  اليـوم  كان  وإذا  سـنة  كل  مـن  الأول 
عطلـة رسـمية ففــي أول يوم يليـه لا يكون عطلة 
رسـمية، علـى أنه يجـوز للملك أن يرجـئ بإرادة 
إجتمـاع  الرسـمية  الجريـدة  فــي  تنشـر  ملكيـة 
مجلـس الأمـة لتاريـخ يعيـن فــي الإرادة الملكية، 

علـى أن لا تتجـاوز مـدة الإرجـاء شـهرين. )1(
2.اذا لـم يدع مجلـس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى 
الفقـرة السـابقة فــيجتمع مـن تلقاء نفسـه كما لو 

كان قـد دعي بموجبها.

 )١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.
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3. تبـدأ الـدورة العاديـة لمجلس الأمة فــي التاريخ 
الـذي يدعـى فــيه إلى الإجتمـاع وفـق الفقرتين 
سـتة  العاديـة  الـدورة  هـذه  وتمتـد  السـابقتين، 
أشـهر، إلا إذا حـل الملـك مجلـس النـواب قبـل 
للملـك أن يمـدد  المـدة، ويجـوز  إنقضـاء تلـك 
الـدورة العاديـة مـدة أخـرى لا تزيـد على ثلاثة 
أشـهر لإنجـاز مـا قـد يكـون هنالك مـن أعمال، 
أي  أو  الأولـى،  السـتة  الأشـهر  إنتهـاء  وعنـد 
تمديـد لهـا يفـض الملـك الـدورة المذكـورة.)1()2(

المادة )79(:
يفتتــح الملك الــدورة العادية لمجلــس الأمة بإلقاء 
خطبــة العــرش فـــي المجلســين مجتمعيــن، وله 
أن ينيــب رئيس الــوزراء أو أحد الــوزراء ليقوم 
بمراســم الإفتتاح وإلقــاء خطبة العرش، ويقدم كل 

من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

 )١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.

 )2( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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المادة )80(:
علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلســي الأعيان 
والنــواب قبل الشــروع فـــي عمله أن يقســم أمام 

مجلسه يميناً هذا نصها:- 
»أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، 
وأن أحافظ على الدســتور وأن أخــدم الأمة وأقوم 

بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام«.

المادة )81(:
1. للملـك أن يؤجـل بـإرادة ملكيـة جلسـات مجلس 
الأمـة ثـلاث مـرات فقـط وإذا كان قـد أرجـئ 
مـن   )1( الفقـرة  بموجـب  المجلـس  إجتمـاع 
المـادة )78( فلمرتيـن فقـط علـى أنـه لا يجـوز 
أن تزيـد مـدد التأجيلات فــي غضون أية دورة 
عاديـة واحـدة علـى شـهرين بمـا فــي ذلـك مدة 
الإرجـاء، ولا تدخـل مـدد هـذه التأجيـلات فــي 

حسـاب مـدة الـدورة .
2. يجـوز لـكل مـن مجلسـي الأعيـان والنـواب أن 
يؤجـل جلسـاته مـن حين إلـى آخر وفـق نظامه 

الداخلي.
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المادة )82(:
1. للملـك أن يدعـو عنـد الضـرورة مجلـس الأمـة 
إلـى الإجتمـاع فــي دورات إسـتثنائية ولمدة غير 
محـددة لـكل دورة مـن أجـل إقـرار أمـور معينـة 
تبيـن فــي الإرادة الملكيـة عنـد صـدور الدعـوة 

وتفـض الـدورة الإسـتثنائية بـإرادة.
2. يدعـو الملك مجلس الأمة للإجتماع فــي دورات 
إسـتثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة 
لمجلـس النـواب بعريضة موقعة منها تبين فــيها 

الأمور التي يراد البحث فــيها.
لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فــي أية دورة   .3
إسـتثنائية إلا فــي الأمـور المعينـة فــي الإرادة 

الملكيـة التـي إنعقـدت تلـك الـدورة بمقتضاها.

المادة )83(:  
يضــع كل مــن المجلســين أنظمة داخليــة لضبط 
وتنظيــم إجراءاتــه وتعــرض هــذه الأنظمة على 

الملك للتصديق عليها.
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المادة )84(:
قانونيـة  المجلسـين  مـن  أي  جلسـة  تعتبـر  لا   .1
المطلقـة لأعضـاء  الأغلبيـة  إذا حضرتهـا  إلا 
دامـت  مـا  قانونيـة  الجلسـة  المجلـس وتسـتمر 

هـذه الأغلبيـة حاضـرة فــيها. )1(
2. تصـدر قـرارات كل مـن المجلسـين بأكثريـة 
أصـوات الأعضـاء الحاضرين مـا عدا الرئيس 
إلا إذا نـص هـذا الدسـتور علـى خـلاف ذلـك 
وإذا تسـاوت الأصـوات فــيجب علـى الرئيـس 

أن يعطـي صـوت الترجيـح.
بموافقـة  المجلسـين  مـن  كل  قـرارات  تصـدر   .3
القـرار  كان   إذا  الأعضـاء  أصـوات  ثلثـي 
متعلقـاً بالقوانيـن الناظمة للانتخـاب والأحزاب 
السياسـية والقضـاء والهيئـة المسـتقلة وديـوان 
المحاسـبة والنزاهة ومكافحة الفسـاد والجنسـية 
والأحوال الشـخصية، وتطبق أحكام هذه الفقرة 
اعتبـاراً مـن مجلـس الأمة التالـي للمجلس الذي 

يقـر إضافتهـا. )2(

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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4. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع 
علـى الثقـة بالـوزارة أو بأحـد الـوزراء فيجـب 
ان تعطـى الاصـوات بالمنـاداة علـى الأعضـاء 

باسـمائهم وبصـوت عال.

المادة )85(:
تكــون جلســات كل من المجلســين علنية على أنه 
يجــوز عقد جلســات ســرية بناء علــى طلب من 
الحكومــة أو طلب خمســة من الأعضــاء ثم يقرر 

المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.

المادة )86(:
والنـواب  الأعيـان  مجلسـي  أعضـاء  أحـد  يوقـف  لا   .1
ولا يحاكـم خـلال مـدة إجتمـاع المجلـس مـا لـم يصدر 
مـن المجلـس الـذي هـو منتسـب إليـه قـرار بالأكثريـة 
المطلقـة بوجـود سـبب كاف لتوقيفـه أو لمحاكمتـه أو 
مـا لـم يقبـض عليـه فــي حالـة التلبـس بجريمـة جنائية 
وفــي حالـة القبـض عليـه بهـذه الصـورة يجـب إعلام 

المجلـس بذلـك فـوراً.
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2.إذا أوقـف عضـو لسـبب مـا خـلال المـدة التـي لا يكـون 
مجلـس الأمـة مجتمعـاً فــيها فعلـى رئيـس الـوزراء أن 
يبلـغ المجلـس المنتسـب إليه ذلـك العضو عنـد إجتماعه 

الإجـراءات المتخـذة مشـفوعة بالإيضـاح الـلازم.

المادة )87(:
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء 
الحريــة فـــي التكلم وإبداء الرأي فـــي حــدود النظام 
الداخلــي للمجلــس الذي هو منتســب إليــه ولا يجوز 
مؤاخذة العضو بســبب أي تصويــت أو رأي يبديه أو 

خطاب يلقيه فـي أثناء جلسات المجلس.

المادة )88( )١()2(:
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب 
بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء 
من صدر بحقه قــرار قضائي بإبطال صحة نيابته، 
يُمــلأ محله إن كان عينا بطريق  التعيين من الملك، 
وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشــعار الهيئة المستقلة 
خــلال ثلاثين يوما من شــغور محــل العضو ويملأ 
محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ســتين يوما 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1  من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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من تاريخ الاشــعار بشــغور المحل وتدوم عضوية 
العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

المادة )89(:
ــيها  ــع فـ ــي يجتم ــوال الت ــى الأح ــة إل 1. بالإضاف
مجلســا الأعيــان والنــواب بحكــم المــواد )29( 
الدســتور  هــذا  مــن  و)92(  و)79(  و)34( 
فإنهمــا يجتمعــان معــاً بنــاء علــى طلــب رئيــس 

ــوزراء.)1( ال
2. عندمـا يجتمـع المجلسـان معـاً يتولـى الرئاسـة 

رئيـس مجلـس الأعيـان.
3. لا تعتبـر جلسـات المجلسـين مجتمعيـن قانونيـة 
إلا بحضـور الأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء كل مـن 
القـرارات بأغلبيـة أصـوات  المجلسـين وتصـدر 
الحاضريـن مـا عـدا الرئيس الذي عليـه أن يعطي 

صـوت الترجيـح عنـد تسـاوي الأصـوات)2(

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
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المادة )90(:
لا يجــوز فصل أحد من عضوية أي من مجلســي 
الأعيــان والنــواب إلا بقرار صادر مــن المجلس 
الذي هو منتســب إليه، ويشترط فـــي غير حالتي 
عدم الجمع والســقوط المبينتين فـــي هذا الدستور 
وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية 
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان 
الفصــل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـــيرفع 

قرار المجلس إلى الملك لإقراره.

المادة )91(:
يعــرض رئيس الوزراء مشــروع كل قانون على 
مجلــس النــواب الــذي لــه حــق قبول المشــروع 
أو تعديلــه أو رفضه وفـــي جميــع الحالات يرفع 
المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا 

إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
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المادة )92(:
1. إذا رفـــض أحـــد المجلســـين مشـــروع أي قانـــون 
ـــه المجلـــس الآخـــر معـــدلاً أو غيـــر  مرتيـــن وقبل
معـــدل يجتمـــع المجلســـان فــــي جلســـة مشـــتركة 
برئاســـة رئيـــس مجلـــس الأعيـــان لبحـــث المـــواد 
ـــول المشـــروع أن  ـــيها ويشـــترط لقب ـــف فـ المختل
ــة  ــترك بأكثريـ ــس المشـ ــرار المجلـ ــدر قـ يصـ
ـــض  ـــا يرف ـــن وعندم ـــاء الحاضري ـــي الأعض ثلث
المشـــروع بالصـــورة المبينـــة آنفـــاً لا يقـــدم مـــرة 

ثانيـــة إلـــى المجلـــس فــــي الـــدورة نفســـها.
ــام  ــا للنظـ ــواب، وفقـ ــان والنـ ــي الأعيـ 2. لمجلسـ
ـــة مشـــتركة  ـــكل منهمـــا، تشـــكيل لجن ـــي ل الداخل
لبحـــث المـــواد المختلـــف فيهـــا لمشـــروع أي 
ـــع  ـــة ورف ـــة نهائي ـــى صيغ ـــق عل ـــون والتواف قان

توصياتهـــا للمجلســـين.)١(

المادة )93(:
1. كل مشـــروع قانـــون أقـــره مجلســـا الأعيـــان 
والنـــواب يرفـــع إلـــى الملـــك للتصديـــق عليـــه.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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2. يسـري مفعـول القانون بإصـداره من جانب الملك 
ومـرور ثلاثيـن يومـاً علـى نشـره فــي الجريـدة 
الرسـمية إلا إذا ورد نـص خـاص فــي القانـون 

علـى أن يسـري مفعولـه مـن تاريـخ آخـر.
3. إذا لـم يـر الملـك التصديـق علـى القانـون فلـه فــي 
غضـون سـتة أشـهر مـن تاريـخ رفعـه إليـه أن يرده 
إلـى المجلـس مشـفوعاً ببيـان أسـباب عـدم التصديـق.
4. إذا رد مشـروع أي قانـون )ماعـدا الدسـتور( 
خـلال المـدة المبينـة فــي الفقـرة السـابقة وأقره 
مجلسـا الأعيـان والنـواب مـرة ثانيـة بموافقـة 
مـن  كل  منهـم  يتألـف  الذيـن  الأعضـاء  ثلثـي 
المجلسـين وجـب عندئـذ إصـداره وفــي حالـة 
عـدم إعـادة القانـون مصدقـاً فــي المـدة المعينة 
فــي الفقـرة الثالثـة مـن هـذه المـادة يعتبـر نافـذ 
المفعـول وبحكـم المصدق. فإذا لـم تحصل أكثرية 
الثلثيـن فـلا يجوز إعادة النظر فــيه خـلال تلك الدورة 
علـى أنـه يمكـن لمجلـس الأمـة أن يعيـد النظـر فــي 

المشـروع المذكـور فــي الـدورة العاديـة التاليـة.
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المادة )94( )١(:
يحـق  منحـلاً  النـواب  مجلـس  يكـون  1. عندمـا 
يضـع  أن  الملـك  بموافقـة  الـوزراء  لمجلـس 
بيانهـا:- الآتـي  الأمـور  لمواجهـة  قوانيـن مؤقتـة 

أ. الكوارث العامة.
ب. حالة الحرب والطوارئ.

ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
لا  أن  يجـب  التـي  المؤقتـة  للقوانيـن  ويكـون 
تخالـف أحـكام الدسـتور قـوة القانـون علـى أن 
تعـرض علـى مجلـس الأمـة فــي أول اجتمـاع 
يعقـده، وعلى المجلس البت فــيها خلال دورتين 
عاديتيـن متتاليتيـن مـن تاريـخ إحالتهـا ولـه أن 
يقـر هـذه القوانيـن أو يعدلهـا أو يرفضهـا فـإذا 
المنصـوص عليهـا  المـدة  انقضـت  أو  رفضهـا 
فــي هـذه الفقـرة ولم يبت بها وجـب على مجلس 
الـوزراء بموافقـة الملـك أن يعلـن بطـلان نفاذها 
فـوراً، ومـن تاريـخ ذلـك الإعلان يـزول ما كان 
لهـا مـن قـوة القانـون علـى أن لا يؤثـر ذلك فــي 

العقـود والحقـوق المكتسـبة.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.



63 

2.  يسـري مفعـول القوانيـن المؤقتـة بالصـورة التي 
حكـم  بمقتضـى  القوانيـن  مفعـول  فــيها  يسـري 

المـادة )93( مـن هـذا الدسـتور.

المادة )95( )١(:
مـن  أي  أعضـاء  مـن  أكثـر  أو  لعشـرة  يجـوز   .1
مجلسـي الأعيـان والنـواب أن يقترحـوا القوانيـن 
ويحـال كل إقتـراح علـى اللجنـة المختصـة فــي 
المجلـس لإبـداء الـرأي فـإذا رأى المجلـس قبـول 
فــي  لوضعـه  الحكومـة  علـى  أحالـه  الإقتـراح 
فــي  للمجلـس  قانـون وتقديمـه  صيغـة مشـروع 

الـدورة نفسـها أو فــي الـدورة التـي تليهـا.
2. كل إقتـراح بقانـون تقـدم بـه أعضاء أي من مجلسـي 
ورفضـه  السـابقة  الفقـرة  وفـق  والنـواب  الأعيـان 

المجلـس لا يجـوز تقديمـه فــي الـدورة نفسـها.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
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 المادة )96(:
لــكل عضو من أعضاء مجلســي الأعيان والنواب 
أن يوجــه إلى الوزراء أســئلة واســتجوابات حول 
أي أمــر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص 
عليه فـــي النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه 
ذلــك العضو، ولا يناقش إســتجواب ما قبل مضي 
ثمانيــة أيام على وصوله إلــى الوزير إلا إذا كانت 
الحالة مســتعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة 

المذكورة.
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الفصل السابع
السلطة القضائية

المادة )97(: 
القضـاة مسـتقلون لا سـلطان عليهـم فــي قضائهـم 

لغيـر القانـون.

المادة )98(:
والشـرعية  النظاميـة  المحاكـم  قضـاة  يعيـن   .1
القوانيـن. أحـكام  وفـق  ملكيـة  بـإرادة  ويعزلـون 

2. ينشـأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشـؤون 
المتعلقة بالقضاة النظاميين.)1(

3. مـع مراعـاة الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة يكون 
للمجلـس القضائـي وحـده حـق تعييـن القضـاة 

النظامييـن وفـق أحـكام القانـون.)2(

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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المادة )99(:
المحاكم ثلاثة أنواع:-
1. المحاكم النظامية.

2. المحاكم الدينية.
3. المحاكم الخاصة.

المادة )100( )١(:
وأقســامها  ودرجاتهــا  المحاكــم  جميــع  أنــواع  تعيــن 
وإختصاصاتهــا وكيفـــية إدارتهــا بقانون خــاص على أن 
ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين.

المادة )101( )2(:
1. المحاكـم مفتوحـة للجميـع ومصونـة من التدخل 

فـي شؤونها.
فــي  مدنـي  شـخص  أي  محاكمـة  يجـوز  لا   .2
قضيـة جزائيـة لا يكـون جميع قضاتهـا مدنيين، 
ويسـتثنى مـن ذلـك جرائـم الخيانـة والتجسـس 
والإرهـاب وجرائـم المخـدرات وتزييـف العملـة.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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3. جلسـات المحاكـم علنيـة إلا إذا قـررت المحكمـة 
أن تكـون سـرية مراعـاة للنظام العـام أو محافظة 
علـى الآداب، وفــي جميع الأحـوال يكون النطق 

بالحكم فــي جلسـة علنية.
4. المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.

المادة )102( )١( )2(:
تمــارس المحاكم النظامية فـــي الــــمملكة الأردنية 
الهاشــمية حق القضاء على جميع الأشخاص فـــي 
جميــع المواد المدنية والجزائية بما فـــيها الدعاوى 
التــي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإســتثناء المواد 
التي قد يفوض فـــيها حق القضاء إلى محاكم دينية 
أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي 

تشريع آخر نافذ المفعول.

المادة )103(:
ــا فــــي  ــة اختصاصاتهـ ــم النظاميـ 1. تمـــارس المحاكـ
أحـــكام  وفـــق  والجزائـــي  الحقوقـــي  القضـــاء 
القوانيـــن النافـــذة المفعـــول فــــي الـــــمملكة علـــى أنـــه 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.
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فــــي مســـائل الأحـــوال الشـــخصية للأجانـــب أو فــــي 
ـــادة  ـــي قضـــت الع ـــة الت ـــة والتجاري ـــور الحقوقي الأم
فــــي العـــرف الدولـــي بتطبيـــق قانـــون بـــلاد أخـــرى 
ـــص  ـــي ين ـــية الت ـــون بالكيفـ ـــك القان ـــذ ذل ـــأنها ينف بش

عليهـــا القانـــون.
2. مسـائل الأحـوال الشـخصية هـي المسـائل التـي 
يعينهـا القانـون وتدخـل بموجبه فــي اختصاص 
المحاكـم الشـرعية وحدهـا عندما يكـون الفرقاء 

. مسلمين

المادة )104(:
تقسم المحاكم الدينية إلى:

1. المحاكم الشرعية.
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى.
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المادة )105(:
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها 

الخاصة فـي الأمور الآتية:-
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.

2. قضايـا الديـة إذا كان الفريقـان كلاهمـا مسـلمين 
أو كان أحدهمـا غيـر مسـلم ورضـي الفريقان أن 
يكـون حـق القضـاء فــي ذلـك للمحاكم الشـرعية. 

3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.

المادة )106(:
تطبق المحاكم الشرعية فـي قضائها أحكام الشرع الشريف.

المادة )107(:
تعيـن بقانـون خـاص كيفــية تنظيم أمـور الأوقاف 

الإسـلامية وإدارة شـؤونها الماليـة وغيـر ذلـك.

المادة )108(:
مجالــس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية 
غير المســلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها 

مؤسسة فـي الــمملكة الأردنية الهاشمية.
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المادة )109(:
1. تتألـف مجالـس الطوائـف الدينيـة وفاقـاً لأحكام 
القوانيـن التـي تصـدر خاصـة بهـا وتحـدد فــي 
هـذه القوانيـن إختصاصات المجالـس المذكورة 
بشـأن مسـائل الأحـوال الشـخصية والأوقـاف 
أمـا  العلاقـة.  ذات  الطائفـة  لمصلحـة  المنشـأة 
مسـائل الأحـوال الشـخصية لهـذه الطائفـة فهي 
مسـائل الأحـوال الشـخصية للمسـلمين الداخلـة 

فــي إختصـاص المحاكـم الشـرعية.
2. تطبــق مجالــس الطوائف الدينيــة الأصول والأحكام 
المتعلقــة بمســائل الأحــوال الشــخصية التــي لا 
تعتبــر مــن مســائل الأحــوال الشــخصية للمســلمين 
الداخلــة فـــي اختصــاص المحاكــم الشــرعية، علــى 
أن تنظــم تشــريعات هــذه المجالــس شــروط تعييــن 

قضاتهــا وأصــول المحاكمــات أمامهــا.)1(

المادة )110(:
تمارس المحاكم الخاصة إختصاصها فـي القضاء 

وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها.

 )١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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الفصل الثامن
الشؤون المالية

المادة )111(:
لا تفــرض ضريبة او رســم الا بقانون ولا تدخل 
فـــي بابهما انواع الاجور التــي تتقاضاها الخزانة 
الماليــة مقابــل ما تقــوم بــه دوائــر الحكومة من 
الخدمــات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة 
وعلى الحكومة ان تأخذ فـي فرض الضرائب بمبدأ 
التكليــف التصاعدي مع تحقيق المســاواة والعدالة 
الاجتماعيــة وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفـــين على 

الاداء وحاجة الدولة الى المال. 

المادة )112(:
1. يقــدم مشــروع قانــون الموازنــة العامــة متضمنا 
موازنــــات الوحــــدات الحكوميــة إلــى مجلــس 
الأمــة قبــل ابتــداء الســنة الماليــة بشــهر واحــد 
علــى الأقــل للنظــر فـــيه وفق أحــكام الدستـــور، 
وتقــدم الحكومــة البيانــات الماليــة الختامية فـــي 
ــة  ــاء الســنة المالي ــن انته ــة ســتة أشــهر م نهاي
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الســابقة علــى أن يســري حكــم هــذه المــادة 
ــة.)1( ــة التالي ــاراً مــن الســنة المالي اعتب

2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3. لا يجـوز نقـل اي مبلـغ فــي قسـم النفقـات مـن 
الموازنـة العامـة مـن فصـل الـى آخـر الا بقانـون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة فــي مشروع قانون 
الموازنة العامة او فـي القوانين المؤقتة المتعلقة 
بها ان ينقص من النفقات فــي الفصول بحسـب 
مـا يـراه موافقـاً للمصلحـة العامـة وليـس لـه ان 
يزيـد فــي تلـك النفقـات لا بطريقـة التعديـل ولا 
بطريقـة الاقتـراح المقـدم علـى حـدة علـى انـه 
يجـوز بعـد انتهـاء المناقشـة ان يقتـرح وضـع 

قوانيـن لاحـداث نفقـات جديدة.
5. لا يقبـل اثناء المناقشـة فــي الموازنـة العامة اي 
اقتـراح يقـدم لإلغـاء ضريبـة موجـودة او فرض 
المقـررة  الضرائـب  تعديـل  او  ضريبـة جديـدة 
القوانيـن  اقرتـه  مـا  يتنـاول  نقصـان  او  بزيـادة 
اقتـراح  اي  يقبـل  ولا  المفعـول  النافـذة  الماليـة 
بتعديـل النفقـات او الـواردات المربوطـة بعقـود.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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6. يصــدق علــى واردات الدولــة ونفقاتهــا المقــدرة 
لــكل ســنة ماليــة بقانــون الموازنــة العامــة علــى 
ــى  ــور عل ــون المذك ــص القان ــوز ان ين ــه يج ان
تخصيــص مبالــغ معينــة لأكثــر مــن ســنة واحــدة.

المادة )113( )١(:
إذا لم يتيســر اقــرار قانون الموازنــة العامة قبل 
ابتــداء الســنة الماليــة الجديــدة يســتمر الانفــاق 
باعتمادات شــهرية بنســبة 12/1 لكل شــهر من 

موازنة السنة السابقة.

المادة )114(:
لمجلــس الــوزراء بموافقة الملــك ان يضع انظمة 
من اجــل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة 

وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة )115(:
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات 
الدولــة يجب ان يــؤدى الى الخزانــة المالية وان 

 )١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.



74 

يدخــل ضمن موازنــة الدولة ما لم ينــص القانون 
على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال 
الخزانــة العامــة ولا ينفق لأي غــرض مهما كان 

نوعه الا بقانون.

المادة )116(:
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين فـي 

قانون الموازنة العامة.

المادة )117(:
كل امتيــاز يعطــى لمنح اي حق يتعلق باســتثمار 
المناجــم او المعــادن او المرافــق العامة يجب ان 

يصدق عليه بقانون.

المادة )118(:
لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضرائب والرســوم 

فـي غير الاحوال المبينة فـي القانون.
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المادة )119(:
يشــكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة 

ونفقاتها وطرق صرفها:-
1. يقـدم ديـوان المحاسـبة إلـى مجلسـي الأعيـان 
المخالفـات  يتضمـن  عامـاً  تقريـراً  والنـواب 
المرتكبـة والمسـؤولية المترتبـة عليهـا وآراءه 
وملاحظاتـه وذلـك فــي بـدء كل دورة عاديـة 

وكلمـا طلـب أحـد المجلسـين منـه ذلـك.)1(
2. علـى مجلسـي الأعيـان والنواب مناقشـة تقرير 
ديـوان المحاسـبة خـلال الدورة التـي يقدم فيها، 

أو الـدورة العاديـة التـي تليها علـى الأكثر.)2(
ديـوان  رئيـس  علـى حصانـة  القانـون  ينـص   .3

المحاسبة. 

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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الفصل التاسع
مواد عامة

المادة )120(:
التقسيمات الإدارية فـي الـمملكة الأردنية الهاشمية 
وتشــكيلات دوائــر الحكومة ودرجاتها وأســماؤها 
الموظفـــين  تعييــن  وكيفـــية  إدارتهــا  ومنهــاج 
وعزلهــم والإشــراف عليهــم وحــدود صلاحياتهم 
واختصاصاتهــم تعيــن بأنظمــة يصدرهــا مجلس 

الوزراء بموافقة الملك.

المادة )121(:
الشــؤون البلديــة والمجالس المحلية تد  يرها  مجالس 

بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة.

المادة )122( )١()2(:
1. ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من:

أ. رئيس الوزراء.
ب. وزير الدفاع.

 )١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1  من الجريدة الرسمية.

 )2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.



77 

ج. وزير الخارجية.
د. وزير الداخلية.

هـ. قائد الجيش.
و. مدير المخابرات.
ز. مدير الأمن العام.

ح. عضويـــن يعينهمـــا الملـــك وفقـــاً لأحـــكام الفقـــرة 
)2( مـــن المـــادة )40( مـــن هـــذا الدســـتور.

2. يختـــص المجلـــس بالشـــؤون العليـــا المتعلقـــة 
ـــع  ـــة، ويجتم ـــة الخارجي ـــاع والسياس ـــن والدف بالأم
ـــوره  ـــك وبحض ـــن المل ـــوة م ـــرورة بدع ـــد الض عن
أو حضـــور مـــن يفوضـــه، وتكـــون قـــرارات 
ــة الملـــك  ــال مصادقـ ــاذ حـ ــة النفـ المجلـــس واجبـ

عليهـــا.
3. تنظـــم شـــؤون المجلـــس بموجـــب نظـــام يصـــدر 

لهـــذه الغايـــة.
المادة )123(:

1. للديـوان الخـاص حـق تفسـير نـص أي قانـون لـم تكـن 
المحاكـم قـد فسـرته إذا طلـب إليـه ذلـك رئيـس الـوزراء.
2. يؤلــف الديــوان الخــاص مــن رئيــس أعلــى محكمــة 
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نظاميــة رئيســاً وعضويــة إثنيــن مــن قضاتهــا وأحــد 
كبــار موظفـــي الإدارة يعينــه مجلــس الــوزراء 
يضــاف إليهــم عضــو مــن كبــار موظفـــي الــوزارة 

ذات العلاقــة بالتفســير المطلــوب ينتدبــه الوزيــر.
3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.)1(

4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص 
وتنشر فـي الجريدة الرسمية مفعول القانون.

5. جميـــع المســـائل الأخـــرى المتعلقـــة بتفســـير القوانيـــن 
تقررهـــا المحاكـــم عنـــد وقوعهـــا بالصـــورة الاعتياديـــة.

المادة )124(:
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن فـــي حالة 
وقوع طوارئ فـــيصدر قانون باســم قانون الدفاع 
تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه 
القانــون لاتخاذ التدابير والإجــراءات الضرورية 
بما فـــي ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية 
لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ 
المفعــول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر 

بناء على قرار من مجلس الوزراء.
)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
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المادة )125(:
1. فــــي حالـــة حـــدوث طـــوارئ خطيـــرة يعتبـــر 
ـــادة  ـــى الم ـــراءات بمقتض ـــر والإج ـــا أن التدابي معه
الســـابقة مـــن هـــذا الدســـتور غيـــر كافــــية للدفـــاع 
ـــس  ـــرار مجل ـــى ق ـــاء عل ـــك بن ـــمملكة فللمل ـــن الــ ع
الـــوزراء أن يعلـــن بـــإرادة ملكيـــة الأحـــكام العرفــــية 
ـــي أي جـــزء منهـــا. ـــمملكة أو فـ ـــع أنحـــاء الــ ـــي جمي فـ
2. عنـد إعـلان الأحـكام العرفــية للملك أن يصدر 
بمقتضـى إرادة ملكيـة أيـة تعليمـات قـد تقضـي 
الضـرورة بهـا لأغـراض الدفاع عن الـــمملكة 
بقطـع النظـر عـن أحـكام أي قانـون معمـول به 
ويظـل جميـع الأشـخاص القائميـن بتنفــيذ تلـك 
التعليمـات عرضـة للمسـؤولية القانونيـة التـي 
تترتـب علـى أعمالهـم إزاء أحـكام القوانين إلى 
أن يعفـوا مـن تلـك المسـؤولية بقانـون خـاص 

يوضـع لهـذه الغاية.

المادة )126(:
1. تطبـــق الأصـــول المبينـــة فــــي هـــذا الدســـتور بشـــأن 
ـــذا  ـــل ه ـــى أي مشـــروع لتعدي ـــن عل ـــاريع القواني مش
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ــزه  ــل أن تجيـ ــرار التعديـ ــترط لإقـ ــتور ويشـ الدسـ
ــي  ــن مجلسـ ــاء كل مـ ــن أعضـ ــن مـ ــة الثلثيـ أكثريـ
ـــاع المجلســـين  ـــة إجتم ـــي حال ـــواب وفـ ـــان والن الأعي
ــاً للمـــادة )92( مـــن هـــذا الدســـتور يشـــترط  وفاقـ
لإقـــرار التعديـــل أن تجيـــزه أكثريـــة الثلثيـــن مـــن 
الأعضـــاء الذيـــن يتألـــف منهـــم كل مجلـــس وفــــي 
ــم  ــا لـ ــول مـ ــذ المفعـ ــر نافـ ــن لا يعتبـ ــا الحالتيـ كلتـ

يصـــدق عليـــه الملـــك.
2. لا يجـوز إدخـال أي تعديـل علـى الدسـتور مدة قيام 

الوصايـة بشـأن حقوق الملـك ووراثته.

المادة )127( )١()2()٣(:
1. تنحصـر مهمـة الجيش فــي الدفـاع عن الوطن 

وسلامته. 
2. يبيـن بقانـون نظـام الجيـش والمخابـرات والأمـن 

العـام ومـا لمنتسـبيها مـن الحقـوق والواجبـات.

)١( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5299 تاريخ 2014/9/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5396 تاريخ 2016/5/5 من الجريدة الرسمية. 

)٣( بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.
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الفصل العاشر
نفاذ القوانين والالغاءات

المادة )128( )١(:
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب 
هـذا الدسـتور لتنظيـم الحقـوق والحريـات على 

جوهـر هـذه الحقوق أو تمس أساسـياتها.
2. إن جميـع القوانيـن والأنظمـة وسـائر الأعمـال 
التشريعية المعمول بها فــي الـــمملكة الأردنية 
الهاشـمية عند نفاذ هذا الدسـتور تبقى نافذة إلى 
أن تلغـى أو تعـدل بتشـريع يصـدر بمقتضاه. )2(

المادة )129(:
1. يلغـى الدسـتور الأردنـي الصـادر بتاريـخ 7 كانون 
الأول سـنة 1946 مـع مـا طـرأ عليـه مـن تعديلات.
2. يلغـى مرسـوم دسـتور فلسـطين لسـنة 1922 

مـع مـا طـرأ عليـه مـن تعديـلات.

)١(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.

)2(  بموجب التعديل المنشور فـي العدد 5770 تاريخ 2022/1/31  من الجريدة الرسمية.



3. لا يؤثـر الإلغـاء المنصوص عليه فــي الفقرتين 
السـابقتين على قانونيـة أي قانون أو نظام صدر 
بموجبهمـا أو أي شـيء عمـل بمقتضاهما قبل نفاذ 

أحكام هذا الدسـتور.

المادة )130(:
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.

المادة )131(:
هيئة الوزراء مكلفة بتنفـيذ أحكام هذا الدستور.
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